في مبحث ابن سينا في الصّورة الجسميّة.
مقالة من تأليف لطفي خيرالله

    انتظم تحقيق ابن سينا في الصّورة الجسميّة ثلاث مراتب ذات تدرّج تكامليّ؛ فهو قد فحص أوّلا تمام الفحص فيما الصّورة الجسميّة بما هي هي، وطلب بخاصّة تفرقتها عن المقدار والتّكميم المُحَدَّدِ. وبعد أن تقرّر له ذلك شرع ثانيا في البرهنة دقيق البرهنة على أنّّ المادّة الجسميّة لا يمكنها البتّة أن تتعرّى عن الصّورة الجسميّة. أمّا في الأخير، فقد بيّن ابن سينا كيف أنّ الصّورة الجسميّة إنّما لها التقدّم الوجودي بالقياس إلى المادّة. 
  فلنأخذ نحن إذن في بيان مُسْتَطاعَ البيان كلّ مرتبة من تلكم المراتب.

 (I تحقيق ابن سينا في ماهية الصّورة الجسميّة.
     إنّه معلوم أنّ الجوهر هو الموجود الّذي لا يكون في موضوع، وهو أيضا الموجود الّذي له قوام بذاته، و لايكون قوامه بغيره. والفلاسفة قد وجدت أنّه هناك في الوجود ضربان من الجوهر: الجوهر الطّبيعي، وهذا ندرك وجوده بمجرّد الحسّ، لذلك فهو لا خلاف في حقيقته بين العوامّ والفلاسفة؛ أمّا الضّرب الثاّني من الجوهر، فهو الجوهر المعقول، وهذا لا سبيل إلى تحقّقه إلاّ بطريق البحث العقليّ والنّظر البرهانيّ.
   وقد سُئِلَ هذا السّؤال: بأيّ شيء الجوهر الجسمانيّ قد تحقّق جوهرا جسمانيّا ؟ 

   إنّنا لو تصفّحنا الموضوعات الطّبيعيّة لوجدناها إمّا أن تكون جمادات ومعادنا وماء ونارا وهواء وترابا، وهلمّ جرّا؛ وإمّا أن تكون موجودات أخرى فيها الحياة والتغذّي والتكّاثر، لكنّها تعدم الحسّ، وهذه كلّها النّباتات؛ وإمّا أن تكون موجودات ذات حياة، وتغذّي، وتكاثر، وأيضا ذات حسّ وحركة، وهذه هي البهائم، والسّوائم، والحشرات، إلى غير ذلك؛ وإمّا أن تكون موجودات أخرى تملك كلّ الصّفات الآنفة، ولكن يُزاد لها صفة الإدراك والنّطق، وهذه هي الإنسان.
    وكلّ هذه الموجودات الطّبيعيّة تراها تشترك في أشياء وتختلف في غيرها، فمثلا السّوائم والإنسان يشتركان في صفة الحياة والحسّ، ويختلفان في أنّ الإنسان له عقل وتلك ليس لها عقل؛ والسّوائم والنّبات والإنسان يشتركون في كونهم كلّهم ذوي حياة، لكنّ الإنسان له عقل وغيره ليس لها عقل، والإنسان له حسّ والسّوائم لها حسّ، لكنّ النّبات ليس له ذلك. فإذًا كلّ هذه الموجودات الطّبيعيّة هي تختلف في أشياء وتشترك في أخرى؛ ولكنّ أيّ شيء ليت شعري، هي الأشياء الّتي إنّما تشترك فيها كلّ هذه الموجودات الطّبيعيّة بما هي موجودات طبيعيّة ؟ أي أيّ شيء هو مُشْتَرَكٌ بين الحيوان والنّبات والإنسان والمعادن، والماء والهواء، إلى غير ذلك ؟ إنّه كونها كلّها أجساما؛ فهذه الأشياء جميعها إنّما هي جواهر جسميّة. فعندئذ قد يُسْأَلُ هذا السّؤال، بأيّ شيء يكون الجوهر الجسميّ ؟ لقد أجابت الفلاسفة بأنّه إنّما الجوهر الجسمانيّ هو تأليف من مبدأ قبول واستعداد محض وهو المسمّى عندهم بالهيولى، ومن صورة الفعليّة والوجود وهي الصّورة الجسميّة؛ لكنّه كان قد ذرّ قرن الخلاف بينهم أوّلا في حقيقة الصّورة الجسميّة، وأيضا في طبيعة علاقتها الوجوديّة بالمبدأ الآخر المادّي، أي الهيولى. أمّا ابن سينا فإنّه يرى أنّ الجسم بما هو جسم إذ هو مؤلّف من هيولى والصّورة الجسميّة، فإنّ الصّورة الجسميّة إنّما هي ليست سوى معنى الاتّصال، وإمكان فرض الأبعاد. فجسم ما قد يختلف عن جسم غيره بأنواع كثيرة من الاختلاف، إلاّ أنّه هناك أبدا حقيقة واحدة تقوم بينهما، ولا يجد العقل البتّة عنها مَصْرِفًا، وهي أنّ كليهما يدرك الذّهن منهما دائما أنهّما فيهما اتّصال، وأنّه يمكن أن نفرض فيهما الأبعاد الثّلاثة، أي الطّول والعرض والعمق. وهاهنا فإنّ ابن سينا يزيد تنبيها إلى أمور، وهي أنّه هذا التّعريف المذكور لحقيقة الصّورة الجسميّة بما هي هي، إنّما ينبغي أن نميّزه واضح التّمييز عن أشياء كثيرة قد تلتبس به؛ فأوّلا، إنّ الجسم بما هو جسم لا يقتضي البتّة أن يكون ذلك الجسم به خطّ بالفعل، أي أنّ الجسم ليس لا يتحقّق جسما إلاّ إذا وجد فيه بالفعل خطّ؛ فالكرة مثلا هي جسم، ونحن لَنَتَعَقَّلُهَا كذلك، ومع ذلك فهي لا يوجد فيها الخطّ بالفعل، بل الخطّ لا يصير بالفعل إلاّ إذا تعيّن محورها، ومحورها لا يتعيّن إلاّ إذا تحرّكت الكرة، ولكن الكرة ليس من شرطها أن تكون جسما أن تكون متحرّكة، فإذن ليس حصول الخطّ بالفعل في الكرة من شرط جِسْمِيَّتِهَا، وإذ قلنا أنّ الجسميّة إنّما هي ذلك المعنى الواحد المشترك بين الأجسام كلّها، فيحصل أنّه ليس من حقيقة الجسميّة أن يكون الخطّ فيها موجودا بالفعل. وأيضا الجسميّة ليست معنى ينطوي أيضا على ضرورة وجود السّطح، إذ أنّ السّطح إنّما هو نهاية الجسم، مثلما أنّ الخطّ هو نهاية السّطح، والنّقطة نهاية الخطّ. فإذًا لو كان من حقيقة الجسم أن يكون ذا سطح، لكان من حقيقة الجسم أن يكون متناهيا، ولو كان التّناهي في الجسميّة هو حقيقة مقوِّمة لحقيقة الجسميّة بما هي هي، لاستحال على ذهن من الأذهان أن يتعقّل الجسميّة إلاّ وقد تعقّل معها أنّها متناهية. لكنّنا نحن قد نتعقّل أجساما كثيرة على أنّها أجسام، ولا يحصل لنا بَعْدُ تحقّق بكونها متناهية أو لامتناهية إلاّ عند الفحص والبرهان. فمثلا العالم قد اخْتُلِفَ فيه هل هو متناه أو لا متناه، والفلاسفة القدامى، مثل أرسطو لم يثبت تناهيه إلاّ بعد برهان. فإذًا ليس معنى التّناهي من الأشياء المقوّمة للصّورة الجسميّة بما هي هي، فكذلك ليس وجود السّطح بالفعل في الجسم من الأشياء المقوّمة لحقيقته. لأجل كلّ ذلك قال ابن سينا في تعريف الجوهر الجسميّ بأنّه ما يمكن فرض الأبعاد الثّلاثة فيه، ولم يقل ما يوجد فيه الأبعاد الثّلاثة بالفعل، لأنّ وجودها يوجب لها اختصاص في الشّكل، والكم، يكون مُتَعَلَّقَهُ لا نفس معنى الجسميّة العام، لأنّ المعنى العام لا يمكن أن يلزم عنه الشّيء الخاصّ، وإنّما اعتبار من خارج نفس الصّورة الجسميّة. فكون الجسم على شكل ما، ومُقَدَّرًا تقديرا ما، ليس يلزم من صورة الجسميّة بما هي هي، وإنّما كلّ ذلك إنّما هو من لواحق الوجود، أي من لواحق وجود الجسم؛ وههنا يأخذ ابن سينا مثلا ليزيد به إيضاحا لذلك المعنى، وهو مثال الشّمعة، فهذه في مُبْتَدَئِهَا قد تكون على هيئة ما وذات حجم ما؛ فإنّك لو سلّطت عليها النّار، فلا جَرَمَ أنّها سوف تتّخذ هيئة أخرى، وتكتسب حجما آخر، ولكن هل زالت عنها حقيقة كونها شيئا ذا امتداد ؟ كلاّ، وهذه الحقيقة هي هي نفسها من ذي قبل والآن. 
    أمّا الأمر الثّاني الّذي نبّه إليه ابن سينا فهو ضرورة التّفرقة بين الجسميّة الطّبيعيّة، والجسميّة التّعالميّة، وهو يعني بالجسميّة التّعالميّة الجسميّة الرّياضيّة، أو الحقائق الهندسيّة كلّها. فقد قلنا أنّ الجسميّة الطّبيعيّة إنّما هي نفس معنى الاتّصال والامتددايّة من غير اعتبار البتّة للتّناهي أو اللاّتناهي؛ أمّا الجسميّة التّعلميّة فهو معلوم أنّما هي معاني تُجَرَّدُ من الأجسام الطّبيعيّة بما هي مقادير مُقَدَّرَةٌ، وحقائق مُكَمَّمَةٌ. فالفرق بينهما إذن أنّ الأولى تُفَارِقُ أبدا معنى التّقدير والكمّ، أمّا الثّانية فإنّما قِوَامُهَا هو نفس التّقدير والتّكميم. 
   والأمر الثّالث الّذي نبّه إليه ابن سينا فهو أنّ الصّورة الجسميّة إنّما هي معنى مُحَصَّلٌ، أي أنّه لها طبيعة ثابتة بما هي هي، غير ما يلحقها في الوجود من شكليّة معيّنة، وكمّيّة معيّنة، وإن كان هذا المعنى المحصّل لا يمكن أن يوجد إلاّ وهو مَحْفُوفٌ بتلك الشّروط الزّائدة. فالذّهن لا يوجب أن تتعيّن الجسميّة في مقدار ما، أو شكل ما حتّى تتحصّل فيه، بل قد يذهل عنها كلّ الذّهول، ومع ذلك فإنّ معنى الجسميّة، الّذي هو نفس الامتداديّة بما هي كذلك ونفس الاتّصال، لا يُغَادِرَانِ ثابتين لها؛ وليس ذلك كالعدديّة مثلا، أو المقداريّة. فهذان لا يحصلان ثابتين للذّهن إلاّ متى تَعَيَّنَا في كمّ مخصوص أو مقدار مخصوص، فالعقل لا يمكنه أن يُدْرِكَ العدد إلاّ متى أدرك عددا ما، أربعة أو خمسة، إلى غير ذلك، و لا يمكنه أيضا أن يدرك المقدار إلاّ متى أدرك شكلا ما معيّنا كالمثلّث أو غيره. فما يتعيّن به المقدار هو مُحَصِّلٌ له، أمّا في أمر الصّورة الجسميّة، فليست تحتاج البتّة هذه إلى أن تتعيّن حتّى تتحصّل طبيعتها، وإن كانت هي في الوجود لا يمكن أن تتحصّل إلاّ إذا تعيّنت. 
 (II في أنّ المادّة الجسميّة لا تتعرّى عن الصّورة الجسميّة.
    لقد وضعنا في الأوّل أنّ الجوهر الجسمانيّ إنّما هو قد ثبت عند الفلاسفة على أنّه إنّما هو مؤلّف الصّورة الجسميّة، ومبدأ استعداد وقبول، أي الهيولى. إلاّ أنّ ابن سينا فبعد أن أتمّ بحثه في حقيقة الصّورة الجسميّة فقد طلب إثباته شيئا من الإثبات وجود ذلك المبدأ الثّاني الّذي تقترن به الصّورة الجسميّة خاصّ الاقتران، وطلب بيان حقيقته قبل أن يأخذ في البحث عن طبيعة علاقته بالمبدأ الصّوري.

    لقد قلنا أنّ الأجسام كلّها على اختلافها إنّما تشترك في حقيقة واحدة هي هي، وهي حقيقة الصّورة الجسميّة الّتي بها كانت الأجسام أجساما. ولكن هذه الأجسام بأسرها إنّما هي أجسام مختلفة، وإذ كان لا يمكن أن يكون ما به الاتّفاق هو أصل ما به الخلاف، فلا يمكن إذن أن تكون هذه الصّورة نفسها سبب ذلك الاختلاف؛ فلا بدّ إذن من وجود مبدأ آخر غير الصّورة الجسميّة في الأجسام، وهذا السّبب هو المادّة.

   وهناك برهان آخر على وجودها: من المعلوم أن الحقيقية بما هي هي لا يمكن أن تطلب نقيضها، أو ما يَنْفِيهَا، ولا يمكن أن تنطوي عليه. ولقد قلنا أنّ الصّورة الجسميّة إنّما حقيقتها فوق أنّه يمكن فرض الأبعاد الثّلاثة فيها، فإنّه فيها معنى الاتّصال؛ وحقيقة الاتّصال بما هي هي  إنّما تناقض حقيقة الانفصال، فلا يمكن إذن، لا أن تنطوي عليه و لا أن تطلبه. ولكن نحن نرى أنّ الأجسام الطّبيعيّة كلّها إمّا يمكن أن تنفصل، كالأجسام الّتي نراها قد انفصلت بالفعل، وإمّا يمكن فرض الانفصال فيها، كالأجسام الّتي لم تنفصل بعد، ولكن فيها قوّة الانفصال، وإمّا يمكن توهّم الانفصال فيها، كالأجسام الفلكيّة في اعتقاد القدامى، الّتي هي لا تنفصل لا بالقوّة ولا بالفعل، ولكن الذّهن لا ينقبض في حقّها أن يتوهّمها تنفصل؛ وإذ هو بَيِّنٌ أنّه ليس يمكن أن يكون لها ذلك من جهة صورتها الجسميّة للأسباب المذكورة، فقد تَحَصَّلَ أنّه لا بدّ أن يكون للجوهر الجسميّ مبدأ آخر يأتلف مع الصّورة الجسميّة وهذا المبدأ إنّما هو المادّة الجسميّة أو الهيولى. 
   ويزيد ابن سينا بيانا لأمر الهيولى، فيذكر أنّها فوق أنّها إنّما هي مبدأ التّكثّر والاختلاف كما أنّ الصّورة هي مبدأ الوحدة والتعيّن، فإنّ الهيولى في جوهرها إنّما هي مبدأ استعداد محض، ولا تخالطها صورة من الصّور البتّة. ولا يمكن البتّة أن نميّز في الهيولى بين حقيقة ما، وصورة أخرى هي صورة الهيولانيّة، كما في الجسم مثلا حيث ميّزنا بين هيولى الجسم وصورته. فوجود الهيولى وجوهرها إنّها هما لَشيء واحد، وليس معنى أنّ الهيولى هي جوهر إلاّ أنّها لا توجد في موضوع. 

   إلاّ أنّه رَفْعُ كلّ صوريّة عن الهيولى، وحصر وصف حقيقتها في كونها استعدادا محضا لا يلزم منه البتّه أن حقيقة الهيولى هي نفس حقيقة العدم المطلق؛ وذلك أنّ الهيولى لَتُخَالِفُ العدم المطلق في كون هذا لا نسبة له البتّة إلى الوجود، أمّا الهيولى فلها نسبة بالوجود من حيث أنّها ليست بعدم مطلق وإنّما هي عدم شيء ما، فهي واسطة بين الوجود والعدم المحض. فمثلا هيولى السّيف هي ليست عدما مطلقا، وإنّما هي عدم السّيف، فلا يمكن من أيّ هيولى أن تُحَصِّلَ السّيف. 
  وبعد هذا الوصف السّريع لحقيقة الهيولى وإثباث وجودها، ثار هذاالسؤال وكان قد وجب البحث فيه: إن كانت الهيولى هي أيضا جوهرا فهل يمكنها أن تستغني عن الصّورة، أيّ الصّورة الجسميّة ؟ 

   لقد قلنا أنّ الهيولى هي استعداد محض، وأنّ جوهرها هو نفس استعدادها للوجود الفعليّ، وليس هي في نفسها موجودا فعليّا. فإذن الهيولى إذا صارت بالفعل فقد خرجت من الإمكان والقوّة، ولا يمكن أن يكون خروجها لأمر في نفسها، بل ذلك لها لِمَكَانِ مبدأ آخر فعليّ ووجوديّ، وهو نفس الصّورة الجسميّة. فلو وضع واضع أنّه قد يجوز أن تتعرّى المادّة الجسميّة أو الهيولى من الصّورة الجسميّة  فأيّ المحالات الّتي قد تلزم من هذا الوضع ؟ 
    إنّه لو جاز للهيولى أن تتعرّى من الصّورة الجسميّة، فالأمر فيها لن يخلو من شيئين: فهي حينئذ إمّا أن تكون ذات حيز ووضع، وإمّا أنّه لاتكونهما. ويُرَادُ بالحيز جهة من الجهات في المكان تُطِيفُ بالموضوع ويمكن الإشارة الحسّيّة إليه. أمّا الوضع فهو نسبة الشّيء إلى شيء آخر من حيث قيامه. فكلّ شيء له حيّز، فله وضع لا محالة، وليس كلّ شيء له وضع فله حيز لا محالة، فالنّقطة مثلا لها وضع بالقياس إلى الخطّ إذ هي نهايته، ومع ذلك فهي لا حيز لها، إذ الشّيء لا يكون له حيز إلاّ إذا انحاز بذاته وانفرد، والنّقطة لا تنحاز البّتّة بذاتها وليس لها إطلاقا حقيقة غير كونها نهاية الخطّ. فلنفرض أوّلا أنّ الهيولى المتجرّدة من الصّورة الجسميّة كانت ذات حيز؛ فوجودها في حيّز يقتضي أنّه يحيط بها المكان، وإذا أحاط بها المكان فقد تعيّنت لها جهات، وإذا تعيّنت لها جهات فقد صارت ذات شكل ومقدار؛ ولكن هو معلوم أنّما المقدار إنّما هو من لوازم الصّورة الجسميّة، ولقد قلنا أنّ الهيولى قد تعرّت منها، هذا خلف؛ إذن فالهيولى لا يمكنها أن تكون في حيّز.  بل لعلّها ذات وضع فحسب. إنّها حينئذ قد تكون نقطة غير مستقلّة الذّات وينتهي إليها خطّ من الخطوط ؟ وهذا أيضا غير ممكن لأنّه معلوم أنّ النّقطة إنّما هي تقوم في جسم ومادّة، و لا يمكن هي نفسها أن تكون مادّة للجسم. أيّ أنّ حقيقتها إنّما تلي حقيقة المادّة لا أن تسبقها، فالنّقطة، كما نعلم، إنّما هي نهاية الخّط الّذي هو نفسه نهاية السّطح الّذي هو نفسه نهاية الجسم؛ واللاّحق إذ إنّما يلي ما يلحقه، فهو بَيِّنٌ أنّه يمتنع واضِحَ الامتناع أن يكون جوهره، وعلّة له، فما ظنّك إن كان ذلك الشّيء اللاّحق، هو لاحق لا حق  الشّيء المَلْحُوقِ ؟ !  
     فلنفرض الآن أنّ الجوهر المادّي المتعرّي من الصّورة الجسميّة لا إشارة حسّيّة له، وهو غير ذي حيّز. فذلك الجوهر قبل أن تتعيّن جوهريّته الجسميّة، فيكون لا محالة نوعا من الأجسام، ذا مكان خاصّ و مقدار خاصّ، لا يمكن أن يكون البتّة بَعْدُ في مكان من الأمكنة، أو قد تَعَيَّنَ له مقدار من المقادير. فإذن ذلك المكان الخاصّ، وذلك المقدار المخصوص سوف لن يتعيّنا له إلاّ بعد أن تحلّ الصّورة الجسميّة فيه. ولسائل أن يسأل تُرَى أَتَتَعَيَّنُ الجهة ويتعيّن المقدار للجسم الحاصل بحلول الصّورة الجسميّة في الهيولى دُفْعَةً واحدة، أي في آن واحد، أم ذلك إنّما يكون شيئا فشيئا ؟
   لنضع أنّ ذلك كان دفعة واحدة، ففي نفس الآن الّذي تحلّ فيه الصّورة الجسميّة الهيولى، لا تكون الهيولى ذات حيّز ولا مقدار، وفي الآن الّذي يليه يتعيّن لها ذلك. وإذا تعيّن لها ذلك صار الجسم الحاصل يختصّ بمكان دون غيره، و بمقدار دون مقدار. ولكن الهيولى مُتَعَرِّيَةً عن الصّورة هي حقيقة عدميّة، و هي من حيث هي كذلك لا يمكن لها البتّة التّخصيص، لأنّ التّخصيص هو معنى وجوديّ، والمعنى الوجوديّ لا يُخَصِّصُهُ إلاّ أمر وجوديّ. فإذن لو كانت الهيولى قد تخلو عن الصّورة، والصّورة الجسميّة إنّما تحلّ فيها دفعة، فكيف تخصّص حلول الصّورة بحيز دون آخر، وبمقدار دون غيره ؟ هذا خلف.

   أمّا لو كان حلول الصّورة في الهيولى على انبساط وتدرّج، فالشّناعة أظهر وأبين؛ وذلك لأنّه إذا اقتضى حلول شيء في شيء زمنا، فذلك لا يكون إلاّ لكون المَعْنَيَيْنِ، الحالِّ والمُحَلِّ فيه هما معنيين مكانيين، ولكنّ الهيولى هي تعرى عن الجسم، فهي عارية عن المكانيّة؛ هذا خلف.
  وإن كانت هذه هي كلّ الوجوه الممكنة للوجود المفترض، وكان قد لزم عنها كلّها محالات عند فرض تعرّي الهيولى عن الصّورة، فإذن امتنع البتّة أن تتعرّى الهيولى عن الصّورة الجسميّة، لأنّه ما قد لزم عنه محال فهو محال،  فالهيولى إذن إنّما توجد أبدا مُقَارِنَةً للصّورة الجسميّة. وهو المطلوب.
   (III في تقدّم الصّورة على المادّة في الوجود

    لقد أظهرنا فيما سلف أنّ المادّة الجسميّة لاتعرى أبدا عن الصّورة الجسميّة، وأنّ تلك لا تصبح بالفعل موجودة إلاّ لحلول لصورة فيها. ومعلوم أنّه كلّ علّة علّة لمعلول، فلها شرطان ظاهران، وهما: أن تكون العلّة متحصّلة الذّات متقوّمة بذاتها. وثانيا أن تكون متقدّمة على المعلول، وذلك إمّا بالذّات فحسب لا بالزّمن مثل تقدّم حركة اليد على حركة الخاتم الّذي في الإصبع، إذ هو بيّن أنّ الذّهن حين تلك الحركة هو يميّز أنّ حركة الخاتم إنّما هي معلولة لحركة اليد، مع أنّ كلتا الحركتين كانتا متعاصرتين. وإمّا تقدّم بالزّمن ويلزم عنه ضرورة أن يكون متقدّما بالوجود أيضا. فحينئذ لو فُرِضَ أنّه في العلاقة بين الهيولى والصّورة الجسميّة، كانت الصّورة الجسميّة هي المعلول والهيولى هي العلّة، للزم عنه ما يلزم عن كلّ علّة، وهي أن تكون الهيولى متقوّمة الذّات موجودة، ولقد قلنا أنّما وجودها هو أبدا وجود قابل متعلّق بغيرها، وأنّها لا تصير بالفعل إلاّ بالصّورة الجسميّة، فكيف إذن للهيولى أن تكون علّة لمعلول، ذلك المعلول هو المقوِّم لها، إنّه خلف. ولكن لقائل أن يقول إنّ امتناع أن تكون الهيولى متقدّمة الوجود عن الصّورة الجسميّة كيف يلزم عنه أن تكون الصّورة الجسميّة هي علّة لنفس الهيولى، وما معنى أن الصّورة الجسميّة هي علّة وجوديّة للهيولى ؟

    الحقّ أن ابن سينا لا يضع علّة للهيولى الصّورة الجسميّة فحسب، بل الصّورة الجسميّة تقترن مع مبدأ آخر يكون ذلك المبدأ الأصل في إفاضة نفس حقيقة الهيولى، أمّا الصّورة الجسميّة فهي الّتى تخلع نفس الفعليّة على الهيولى فينشأ عنهما، أي عن الهيولى والصّورة الجسميّة، الجوهر الجسميّ المتعيّن الّذي هو الوحيد الموجود حَقِيقَةً في الأعيان، على معنى أنّه لا الهيولى بِمُجَرَّدِهَا قد توجد متححقّة في الأعيان، ولا الصّورة الجسميّة بمجرّدها يمكنها أيضا أن تتحقّق في الأعيان ما لم تكن قد حلّت في  هيولى ما. ولعلّ القارئ سوف يسأل: وما ذلك المبدأ الآخر الّذي ذُكر أنّه تفيض عنه الهيولى ؟ وههنا فنحن نجيبه بأنّ الخوض فيه إنّما يَلِجُ بنا إلى مسائل أخرى هي ليست البتّة في نِيَّةِ هذه المقالة.     
تمّت المقالة.

طبلبة (تونس) 6/11/2003.
رأي القارئ وسؤاله
العودة إلى الصّفحة الصّدر
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